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ضمنھا             ي ت وق الت م الحق د أھ د أح صفة، یع ة والمن ة العادل ي المحاكم ق ف إن الح
ادة           نص الم ذا ت ي ھ لان   ) ١٠(الإعلان العالمي للحقوق في المادة العاشرة، وف ن الإع م

ضیتھ             " العالمي   ي أن تنظر ق ق ف ع الآخرین الح لكل إنسان علي قدم المساواة التامة م
ة     مح ي أی ھ وف ھ والتزامات ي حقوق صل ف اً للف صفاً وعلنی راً من دة نظ ستقلة ومحای ة م كم

ھ ھ إلی ة توج ة جزائی ادة " تھم ة  ١٤/ ١الم الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ن العھ  م
  ". والسیاسیة

ة                 ة تھم ي أی صل ف ھ الف رد لدی ل ف ق ك ن ح ضاء، وم الناس جمیعاً سواء أمام الق
ضیتھ محل       جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوق   ون ق ة أن تك ة دعوي مدنی ھ والتزاماتھ في أی

  .نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة منشأة بحكم القانون

Absteract 

That the right to a fair and equitable trial is one of the most 
important rights guaranteed by the Universal Declaration of Rights 
in Article X, and in this Article (10) of the Universal Declaration 
states "Everyone is on an equal footing with others The right to have 
his case heard by an independent and impartial court given a fair 
and public hearing of his rights and obligations and in any criminal 
charge against him, "Article 1/14 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights". 

All people are equal before the courts, everyone who has the 
right to adjudicate any criminal charges against him or his rights 
and obligations in any civil lawsuit has the right to have his case 
openly and publicly examined by a competent, independent, and 
impartial court established by law. 
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ا           ا، كم ة ذاتھ ا الدول یعتبر القضاء في أي دولة أحد أھم الركائز التي تقوم علیھ
ى ضعف   عنوان سیادتھا، وھ أنھ یبتھ مستمدةٌ من ھیبة الدولة، وضعف أحدھما دلیلٌ عل

ة           ر للعدال ل الأخی دل، والمعق ان والع ر صمام الأم ضاء یعتب ا أن الق ى )١(الآخر، كم  ، فمت
ن    . اختُرق أو ضعف، فلیس بعد ذلك من عزاء         ي م ق التقاض ومن ھذا المنطلق، یعتبر ح

ع      أھم المبادئ الضامنة للحقوق والحریات المكفولة لكل       ھ جمی ق تحترم سان، وھو ح  إن
المي       لان الع ا الإع ة، ومنھ ق الدولی رارات والمواثی  الشرائع والقوانین، وتؤكد علیھ الق

ة      ام محكم ة أم ة وعلنی ة عادل صة   للحقوق الذي نص على حق كل إنسان في محاكم مخت
   .)٢(مستقلة ونزیھة مشكلة وفقاً للقانون

ضمنھا    الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، ویعد   ي ت وق الت  ھو أحد أھم الحق
ى أن   )٣(الإعلان العالمي للحقوق في المادة العاشرة     صت عل ث ن ى    " ، حی سان عل ل إن لك

                                                             
الم   دینیس لوید، فكرة القانون ، تعریب         )١( سة ع المحامي سلیم الصویص،مراجعة سلیم بسیسو، ،سل

 .١١/١٩٨١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت،ش٤٧/ المعرفة،ع
راون،   : بوستن . ھربرت جاكوب، العدالة في أمریكا المحاكم، المحامون، والعملیة القضائیة     )٢( ل ب لیت

  .٣٧٨م، ص ١٩٨٤
ي   ) ٣-د(  ألف ٢١٧للأمم المتحدة  جب قرار الجمعیة العامةاعتمد ونشر على الملأ بمو )٣( المؤرخ ف

ع : الدیباجة...١٩٤٨دیسمبر /الأول  كانون١٠ شریة     لما كان الإقرار بما لجمی رة الب أعضاء الأس
شكل    ة، ی ساویة وثابت ي       من كرامة أصیلة فیھم، ومن حقوق مت سلام ف دل وال ة والع اس الحری أس

ضمیر        ق الإنسانولما كان تجاھل حقو العالم، ا ال ارت بربریتھ ال أث ى أعم وازدراؤھا قد أفضیا إل
د  ن            الإنساني، وكان البشر ق التحرر م دة وب ول والعقی ة الق ھ بحری ون فی الم یتمتع زوغ ع ادوا بب ن

وق      الخوف ع حق ي أن تتمت ن الأساس ان م سان   والفاقة، كأسمى ما ترنو إلیھ نفوسھم، ولما ك الإن
انوني إذ   ام الق ى      بحمایة النظ ر إل ر الأم شر ألا یضطروا آخ د للب ان      ا أری ى الطغی التمرد عل اذ ب اللی

عوب   ولما كان من الجوھري العمل على والاضطھاد، تنمیة علاقات ودیة بین الأمم، وأما كانت ش
سان         أعادت في الأمم المتحدة قد ة الإن سان الأساسیة، وبكرام وق الإن ا بحق د إیمانھ اق تأكی  المیث

اعي  جال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرھا على النھوضالر وبتساوي وقدره،  بالتقدم الاجتم
قد تعھدت بالعمل،  ولما كانت الدول الأعضاء وبتحسین مستویات الحیاة في جو من الحریة أفسح،

= 
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ستقلة             ة م ام محكم ضیتھ أم ر ق ي أن تُنظ ق ف رین الح ع الآخ ة م ساواة التام دم الم ق
ة       ة جزائی ة تھم ي أی ھ وف ھ والتزامات ي حقوق صل ف اً للف صفاً وعلین راً من دة، ونظ ومحای

ادة    "... وجھ إلیھ ت ي الم وكذلك نص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ف
ى             )١٤( صر عل صدیق م انون، ورغم ت شأة بق ة من ون المحكم ، وأن أضاف العھد أن تك

د       ت أح د ظل تثنائیة، ق اكم الاس سیاسیة، إلا أن المح ة وال وق المدنی دولي للحق د ال العھ
ي   السمات الرئیسیة للنظام القضائي    د ف في المراحل الحالیة علي فترات كثیرة، وبالتحدی
وعین    . القضایا التي یتھم فیھا سیاسیون     ویشھد النظام القضائي غیر العادي في مصر ن

سكریة  : محكمة أمن الدولة، والثانیة:  الأولي–من المحاكم الاستثنائیة    اكم الع د  . المح فق
ریة        یوعیة وناص ات ش ة، تنظیم ن الدول ة أم ت محكم سلمین   حاكم وان م ة وإخ وبعثی

ان        ١٩٩٢وجماعات إسلامیة، ومنذ عام      سكریة، وك اكم ع ى مح دنیین إل  بدأت إحالة الم
  .معظم المحالین إلیھا ممن ینتمون إلى الجماعات الدینیة ذات الفكر المتشدد

ین      ة المعارض ي محاكم تثنائیة، ھ اكم الاس سیة للمح سمة الرئی ت ال إذاً كان
اسي، ألا وھو الحصول على أحكام بالإدانة في ظل محاكمات السیاسیین أمامھا بھدف أس

یھ            ام قاض ة أم ي المحاكم ھ ف صفة، وحق ة والمن ة العادل اییر المحاكم ة مع د لكاف تفتق
صریة،               نقض الم ة ال ة محكم ن رقاب ضایا م ن الق وع م ذا الن الطبیعي، والأھم ھو إبعاد ھ

دف   م. وھي أعلي المحاكم ترتیباً وتوصف بأنھا محكمة القانون    أن الھ ما یؤكد التفسیر ب
لیس المحاكمة العادلة، وإنما صدور أحكام بالإدانة والتخلص من المعارضین السیاسیین 

                                                             
= 

رام  ز الاحت مان تعزی ى ض دة عل م المتح ع الأم اون م سان  بالتع وق الإن المیین لحق اة الع والمراع
الغ        كان التقاءولما وحریاتھ الأساسیة، را ب ات أم وق والحری ذه الحق الجمیع على فھم مشترك لھ

ة  بھذا التعھد، الضرورة لتمام الوفاء المي      : فإن الجمعیة العام لان الع ذا الإع لأ ھ ى الم شر عل  تن
شعوب     ة ال ھ كاف ي أن تبلغ م،    لحقوق الإنسان بوصفھ المثل الأعلى المشترك الذي ینبغ ة الأم وكاف

ن      راد المجتمع وھیئاتھ، واضعین ھذا الإعلان نصب كیما یسعى جمیع أف دوام، وم ى ال نھم عل أعی
والحریات، وكیما یكفلوا، بالتدابیر المطردة  خلال التعلیم والتربیة، إلى توطید احترام ھذه الحقوق

راف   ة، الاعت دول الأعضاء           الوطنیة والدولی عوب ال ین ش ا ب ة، فیم ا الفعلی ا ومراعاتھ المي بھ الع
   .شعوب الأقالیم الموضوعة تحت ولایتھا على السواء ا بینذاتھا وفیم
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ة              سیر الإحال ي تف اً ف سلطات دائم ھ ال ذي قدمت اج ال ول الاحتج للحكومة، ولا یمكن ھنا قب
   . ) ١ (إلي ھذا النوع من المحاكم الاستثنائیة، بمقولة أننا في حالة طوارئ

  

 

 

  

ام         دنیین أم ة الم ر محاكم سان ، تعتب وق الإن ة لحق ق الدولی ضاء والمواثی فالق
ة    ق بعدال ي تتعل ضایا الت ن الق د م ر العدی ي تثی وعات الت ن الموض سكریة م اكم الع المح

اكم الع         ام المح دنیین أم ة الم ت محاكم ي، ولأن كان ق التقاض م، وح ر الحك سكریة غی
محظورة صراحة في المعاییر الدولیة، إلا أن اللجنة المعنیة بالحقوق و اللجنة الأمریكیة 
ى             ضائیة عل ة الق ن الولای سكریة م اكم الع د المح ى تجری ت إل د  دع سواء، ق ى ال عل

اء    ١٦ المادة  -:المدنیین، وذلك في المواد الآتیة       اص بالاختف لان الخ ن الإع ادة  ،  م والم
  .اقیة الأمریكیة الدولیة الخاصة بالاختفاء  من الاتف١١

ي     وفر ف سكریة لا ت اكم الع ذه المح الحقوق أن ھ ة ب ة المعنی حت اللجن د أوض وق
یة         شروط الأساس ا لل صحیحة، وفق ة ال ق العدال ارمة لتطبی مانات ص دان ض ض البل بع

ي تع       ١٥المحددة في المادة     ة الت سیاسیة والمدنی د  من العھد الدولي الخاص بالحقوق ال
   . )٢(أساسیة لتوفیر الحمایة الفعالة لحقوق الإنسان

                                                             
 . ٦٥٣التعلیق على نصوص قانون المرافعات ، ص : أحمد أبو الوفا )١(
ة  اعتمد وعرض للتوقیع )٢( ؤرخ     والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العام دة الم م المتح للأم

. ٤٩لأحكام المادة  ، وفقا١٩٧٦مارس / آذار٢٣:  تاریخ بدء النفاذ١٩٦٦دیسمبر/  كانون١٦في 
شریة   إن الدول الأطراف في: الدیباجة ھذا العھد، إذ ترى أن الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة الب

أصیلة فیھم، ومن حقوق متساویة وثابتة، یشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم  من كرامة
ال    ي الع سلام ف ذه   المتحدة، أساس الحریة والعدل وال أن ھ ر ب ة      م، وإذ تق ن كرام ق م وق تنبث الحق

د    الإنسان الأصیلة فیھ، سبیل الوحی درك أن ال لان        وإذ ت ا للإع ل، وفق ى المتمث ل الأعل ق المث لتحقی
ي أن سان، ف وق الإن المي لحق سیاسیة   الع ة وال ة المدنی ین بالحری رارا، ومتمتع شر أح ون الب یك

ة ال   ومتحررین من الخوف ھ        والفاقة، ھو سبیل تھیئ ع بحقوق ن التمت سان م ل إن ین ك روف لتمك ظ
= 
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   اكم ضائیة للمح ة الق دنیین للولای ة الم  أن إحال
سكریة    اكم الع ضاً أن المح ررت أی ضائیة، وق واد الق ض الم ع بع ارض م سكریة، یتع الع

سلحة  محاكم خاصة، ولھا وظائف محددة، فقد أُعدت لكى تحفظ الانضباط في          القوات الم
  . )١(والشرطة، ومن ثم فعلیھا أن تقصر نشاطھا على ھذه القوات

ام      اً لأحك شكلة وفق ستقلة ونزیھة م صة م ة مخت ام محكم ة أم ي المحاكم الحق ف ف
ة           شكیل المحكم ون ت ة أن یك ة العادل یة للمحاكم شروط الأساس ادئ وال ن المب انون، م الق

ي  سئولیتھا ف ضطلع بم ي ست ضیة واالت ر الق صة  نظ ون مخت اً وأن تك شكیلاً قانونی ا ت صل فیھ لف
  . بنظر القضیة وتتوفر فیھا الاستقلالیة والحیدة 

وفي ھذا الصدد فإن الضمان المؤسسي الأول للمحاكمة العادلة ألا تصدر الأحكام     
عن مؤسسات سیاسیة بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة محایدة مشكلة بحكم القانون،   

ر   ي أن تنظ رد ف ق الف وفیر    وح ع ت ائى م ل جن اب فع تھم بارتك دما ی ة عن ضیتھ محكم ق
د        انون، وق الضمانات اللازمة لتأمین العدالة إنما ھو أمر من صمیم التطبیق الصحیح للق
ھ                دة بأن ستقلة ومحای ة م ام محكم ة أم وصفت اللجنة المعنیة بالحقوق الحق في المحاكم

  " .حق مطلق لا یجوز أن یخضع لأي استثناءات"

لكل إنسان على قدم المساواة " من الإعلان العالمي ) ١٠(تنص المادة وفي ھذا 
صفاً    راً من دة نظ ستقلة ومحای ة م ضیتھ محكم ر ق ي أن تنظ ق ف رین الح ع الآخ ة م التام

ھ               ة توجھ إلی ة جزائی ة تھم ادة  " وعلنیاً للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أی  ١٤/١الم
                                                             

= 
ي  المدنیة ا    والسیاسیة، وكذلك بحقوقھ الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وإذ تضع ف ا م اعتبارھ

الاحترام والمراعاة العالمیة لحقوق  من الالتزام بتعزیز على الدول، بمقتضى میثاق الأمم المتحدة،
د، الذي تترتب علیھ واجبات إزاء الأفراد الآخرین وإزاء الفر الإنسان وحریاتھ، وإذ تدرك أن على

ذا            ینتمي إلیھا، الجماعة التي ي ھ ا ف رف بھ وق المعت اة الحق ز ومراع ى تعزی سعي إل سئولیة ال م
 .العھد

ات  )١( ور فرح د ن م     : محم ویر حك ي لتط ز العرب صري، المرك ر الم ة، التقری دول العربی ي ال القضاء ف
  . ٢٦٠م ، ص ٢٠٠٧بیروت . القانون والنزاھة

 .٣٥٧ ، ص م١٩٨٦العملیة القضائیة، نیویورك، مطبعة جامعة اكسفورد، : ھنري ابراھام
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ة وا    الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ن العھ سیاسیة م ام   " ل واء أم ا س اس جمیع الن
ھ               ي حقوق ھ أو ف ة توجھ إلی ة جزائی ة تھم ي أی صل ف دى الف رد ل القضاء، ومن حق كل ف
ل     ن قب ي م صف وعلن ر من ل نظ ضیتھ مح ون ق ة أن تك وى مدنی ة دع ي أی ھ ف والتزامات

  " .محكمة مختصة مستقلة حیادیة منشأة بحكم القانون 

وھري لاز  ن ج ة، رك تقلالیة المحكم ذا أن  فاس صود بھ ة، والمق ة المحاكم م لعدال
اس            ى أس دة، وعل ن الحی ار م ي إط ة ف ام المحكم یصدر الحكم في أیة قضیة مطروحة أم
ن أي              ب م ر مناس أثیر غی دخل أو ضغوط او ت انون دون أي ت ام الق اً لأحك الوقائع، وطبق

ار            ون المعی ى أن یك تقلالیة تعن الأول سلطة أخرى حكومیة أو غیر حكومیة، كما أن الاس
ضائیة             رتھم الق ضاء ھو خب ك   . في اختیار الأشخاص الذین یتولون مناصب الق د ذل ویؤی

ق    : "من المبادئ الأساسیة المتعلقة باستقلال السلطة القضائیة    ) ٥(المادة   رد الح ل ف لك
ضائیة            راءات الق اً للإج ضائیة وفق ات الق ة أوالھیئ اكم العادی ام المح اكم أم ي أن یح ف

سب         المقررة، ولا یجوز إ    ررة ح ضائیة المق ق الإجراءات الق ضائیة لا تطب نشاء ھیئات ق
اكم                 ا المح ع بھ ي تتمت ضائیة، الت ة الق زع الولای ضائیة لتن دابیر الق الأصول الخاصة بالت

   .)١("العادیة أو الھیئات القضائیة

  تستمد المحاكم استقلالھا، من مبدأ الفصل بین السلطات
ي الم  ق ف ة  المطب زة الدول ن أجھ از م ل جھ ون لك ذا أن یك ى ھ دیمقراطي، ومعن ع ال جتم

ضاء        ون للق ب أن یك م یج ن ث ره، وم ده دون غی ا وح تص بھ دودة، یخ سئولیات مح م
احات          ي س دعوى المطروحة ف ي ال صل ف كمؤسسة، والقضاة كأفراد السلطة الوحیدة للف

  ٠)٢(المحاكم
                                                             

اللغة الدستوریة، تفسیر القرارات القضائیة، وستبورت، كانتیكت، مطبعة كرینوود، : جون بریكھام )١(
 ،٣٢٥، ص م١٩٧٨

ة العلی        : جیرھارد كاسبر  )٢( ة للمحكم ات      دراسة في الملفات القانونی ة الدراس ي مجل ة ف ة علمی ا، مقال
 .م ١٩٧٤، ٣القضائیة الامریكیة، عدد 

نر  شارد بوس ارد،    : ریت ة ھارف ة جامع ورك، مطبع ة، نیوی اكم الفیدرالی ، ٣٣٩، ص م١٩٨٥المح
٣٦٢. 
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 سواء من جانب الدولة، أو ولا یجب أن یخضع القضاء كھیئة وكأفراد لأي تدخل      
من الأشخاص العادیین، ویجب أن تضمن الدولة ھذا الاستقلال المكفول، بأن تنص علیھ 
ود      ة وج ضمن الدول ي أن ت ة وینبغ سات الحكومی ع المؤس ھ جمی أن تحترم ا وب قوانینھ
ة،     ق العدال ي تطبی ي ف ر سیاس ي أو غی دخل سیاس د أي ت ة ض ة ووظیف مانات ھیكلی ض

   . من المبادئ الأساسیة المتعلقة باستقلال السلطة القضائیة ٤:٣:٢:١المبادئ 

     ة دة عام ي كقاع ھ لا ینبغ  تؤكد أن
اكمتھم،              ین مح ى ح ة إل ال جنائی اب أفع ین بارتك الاستمرار في احتجاز الأشخاص المتھم

ي      ق ف ة، والح ت      وھذه القاعدة تنبع من الحق في الحری ى یثب تھم حت راءة الم راض ب  افت
ة     رة ممكن العكس، وأن الاحتجاز السابق على المحاكمة، یجب أن یكون استثناء ولأقل فت
ى         سب عل صر فح ب أن یقت ة، لا یج ى المحاكم سابق عل از ال ضاً أن الاحتج رت أی وذك

ھ، التمشى مع أحكام القانون، بل یجب أن یكون أیضاً ضروریاً أو معقولاً في حالة تطبیق       
تثنائي، إذا      : وقررت اللجنة  أن العھد الدولي یجیز للسلطات أن تحتجز الأفراد  كتدبیر اس

ة     رت اللجن أن : كان من الضروري ضمان مثول الشخص أمام المحكمة لمحاكمتھ، واعتب
ات       ي التحقیق الاشتباه في أن الشخص ارتكب جریمة لا یكفي لتبریر احتجازه، بینما تنتھ

ام ة الاتھ دور لائح ب   وص روب أو تجن ن الھ تھم م ع الم رورة لمن از ض ون الاحتج ، ویك
  .تدخلھ مع الشھود او عبثھ بالأدلة الأخرى أو منعھ من ارتكاب جرائم أخرى 

:     تقلالیة ة واس اس لعدال مان أس ق ض و ح  ھ
ب أن تع     ذلك یج ة، ل اكم   التقاضي، وھو وسیلة لحمایة الشق العام في نظام العدال د المح ق

الات   ض الح دا بع ا ع ة فیم ن العلانی ار م ي إط ا ف صدر أحكامھ ساتھا، وت ع جل جمی
ضائیة     دعاوى الق ي لل ر العلن ي النظ ق ف ا أن الح ة، كم ددة بدق ة المح تثنائیة القلیل الاس

  . مكفول أیضاً في المعاییر الدولیة 

سات          دعوى الجل راف ال ضر أط ة، أن یح ة المحاكم ي علانی ق ف ى الح  ولا یعن
ي           ق ف ذلك، فللجمھور الح ام ك ام الجمھور الع فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أم

ة    أن یعرف كیف تدار العدالة والأحكام التي ینتمي إلیھا النظام القضائي،  ضى علانی وتقت
اً لموضوع             ضور الجمھور وفق ي ح ة ف اء والمرافع المحاكمة إجراء جلسة شفویة للادع
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ن المحكم       ام،         القضیة، ویجب أن تعل ة للجمھور الع سات المرافع ان جل د ومك ن موع ة ع
وأن توفر التسھیلات اللازمة في الحدود المعقولة لحضور الأفراد المعنیین من الجمھور     

رى             ا ت صدد، بأنھ ذا ال ي ھ الحقوق ف ة ب ة المعنی ت اللجن د توجھ أن :" تلك الجلسات، وق
تثنائیة    الات الاس ن الح ر ع صرف النظ ضائیة ب دعوى الق ر ال ادة  تنظ ي الم ذكورة ف الم

ة مفتوحة للجمھور             ١٤/١ سات علنی ي جل ام ف تم بوجھ ع ب أن ی دولي یج د ال ن العھ  م
ة           ى فئ سب عل صر فح ال، أن تقت بیل المث ى س العام بما في ذلك الإعلامیون، ولا یجب عل

  ".معینة من الأفراد 

بعض د ال ر  )١(ویؤك ة غی لطة تقدیری ة س نح الدول دولي لا یم انون ال ى أن الق  عل
راء           م ترط خب ث اش ومي، حی الأمن الق ا ماسة ب ي تعتبرھ قیدة، لتحدد لنفسھا القضایا الت

وع        ذا الن ن ھ القانون الدولي والأمن القومي والحقوق نوعاً من القیود، وكان الغرض م
دود          ومي الح ن الق سوغ الأم ت م ھ تح وب فرض د المطل دي القی ود، أن لا یتع ن القی م

لم یكن الغرض الحقیقي منھ والأثر الناجم عنھ والذي  المعقولة، وأن یكون مشروعاً، ما      
اولات     د المح یھا ض لامة أراض بلاد أو س ود ال ة وج و حمای ھ، وھ دلیل علی م الت یحك
ة          ة محاول صدي لأی لاستخدام القوة أو التھدید باستخدام القوة أو للحفاظ على قدرتھا للت

ك م   ان ذل واء أك تخدامھا، س د باس وة أو لأي تھدی تخدام الق ل لاس ارجي، مث صدر خ ن م
  . تھدید عسكري أو من مصدر داخلي مثل التحریض على قلب نظام الحكم

      راه أي شخص ھ لا یجوز إك ي أن  یعن
دأ          ى مب اء عل متھم بارتكاب فعل جنائي بالشھادة على النفس أو الإقرار بالذنب، وذلك بن

ن      افتراض البراءة الذي یضع    ره م ذیب، وغی  عبء الإثبات على الإدعاء ومع حظر التع
دأ        اً ومب ق جوھری ذا الح ر ھ ة، ویعتب سانیة أو المھنی یة أو اللاإن ة القاس ضروب المعامل

من ) ١٤/٣(من الاتفاقیة الأوربیة والذي تنص علیھ أیضا المادة ) ٦(متأصلاً في المادة 

                                                             
 .٣٨ ص  م،١٩٧٦العدالة البسیطة، نیویورك، نوف، : ریتشارد كلوكر )١(
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سیاسیة،    ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ادة العھ ة  ) ٢٨( والم ن الاتفاقی م
   .)١(من النظام الأساسي للمحكمة القضائیة الدولیة) ٦٧(الأمریكیة، والمادة 

و           دأ عریض فھ ھ مب رار بذنب سھ أو الإق وحظر إكراه المتھم على الشھادة ضد نف
ر مباشر     یمنع السلطات من القیام بأي شكل من أشكال الإكراه سواء بشكل مباشر أو غی

س دني أو نف رام   ب ل احت و یكف ى نح ة عل ذیب أو المعامل تخدام التع ر اس ھ یحظ ا أن ي، كم
  .الكرامة المتأصلة في شخصیتھم بحكم انتمائھم للأسرة الإنسانیة 

ى              ھ عل اء الإجراءات لحمل راه أثن ن الإك ضرب م ھ تعرض ل تھم أن وإذا ادعي الم
اءات  الإدلاء بأقوال أو الاعتراف بجریمة، ینبغي أن تكون للقاضي سلطة نظ       ر ھذه الادع

ادر،             صة أن تب سلطات المخت ى ال ب عل ھ یج ي، وأن في أیة من مرحلة من مراحل التقاض
وال     زاع الأق وفي إطار من الحیدة إلى فحص ھذه المزاعم والادعاءات التي تثار حول انت
سانیة أو      یة أو اللاإن ة القاس روب المعامل ن ض ر م رب آخ ذیب أو أي ض ق التع ن طری ع

ع  ة ولجمی ون    المھنی ذین یمثل رھم ال راد أس امیھم وأف سجناء ولمح زین أوال المحتج
ؤلاء         ن تعرض ھ سلطات ع ى ال ة إل ر علنی شكوى غی دموا ب ي أن یتق ق ف صالحھم الح م
شكاوى       ذه ال ي ھ ت ف ي الب ة، وینبغ وء المعامل ذیب أو س سجناء للتع زین أو ال المحتج

أ          شكوى أو ت ضت ال اء، وإذا رف ا دون إبط رد علیھ رة   بصورة سریعة، وال ا لفت خر نظرھ
دم               ب ع لطة أخرى، ویج ى س ضاء أو عل ى الق طویلة جداً فیحق للشاكي أن یعرضھا عل

   .)٢(المساس بأیة صورة للشاكي نتیجة شكواه

ن         ویجب أن تستبعد المحكمة أي دلیل، بما في ذلك اعترافات المتھمین، یُنتزع ع
سانیة أو المھنی  یة أو اللاإن ة القاس ذیب أو المعامل ق التع ن طری ر م رب آخ أي ض ة أو ب

ذیب،     ١٢المادة  : ضروب الإكراه، وأیدت ذلك النصوص الآتیة      ضة التع ة مناھ  من اتفاقی

                                                             
شت   )١( ان بری ي، وھیرم ر میرف اكم، : والت ضائیة،    المح ة الق ي العملی ة ف سیاسة، مقدم ضاة، وال الق

 .٢٣٦  ص  ،م١٩٨٦نیویورك، راندوم ھاوس، 
ان )٢( ام برین ة   : ولی ة القانونی ي المجل ة ف ة علمی رى، مقال ة اخ تئنافیة، مخالف ة الاس ة القومی المحكم

 .٤٩٠،  ٤٨٠   ، صم٢٠٠٥، ٤٠النقدیة لجامعة شیكاغو، عدد 
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ادة  ادة    ١٠والم ذیب، والم ة بالتع ة الخاص ة الدولی ة الأمریكی ن الاتفاقی ن ) ٧ (٦٩ م م
   .)١(النظام الأساسي للمحكمة القضائیة الدولیة

                                                             
ة            ھ: فمحكمة العدل الدولیة     )١( ات الدولی ي المنازع ت ف دة یب م المتح زة الأم ن أجھ ي جھاز قضائي م

ا    صاصات ھم ن الاخت وعین م ة ن دل الدولی ة الع ارس محكم سلمیة، وتم الطرق ال صاص : ب الاخت
ائي    شاري أو الإفت صاص الاست ضائي والاخت ر    : أولاً. الق ة یثی ضائي للمحكم صاص الق الاخت
س  ة م دل الدولی ة الع ضائي لمحكم ا الاختصاص الق دة منھ ا : ائل عدی ي أمامھ ق التقاض ھ ح ن ل م

ا    ة      - ١. وشروط رفع الدعوى والقواعد القانوینة التي تطبقھ ام المحكم ي ام ق التقاض ھ ح ن ل :  م
یقتصر الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولیة على الدول وحدھا وعلى ذلك لا یمكن للكیانات 

ي  - أ:القانونیة الآتیة رفع الدعاوي أمام المحكمة وھم   الدول التي لیست أطرافاً في النظام الأساس
ة ادیون-ب . للمحكم راد الع ة-ج.  الأف ات الدولی ة   -٢.  المنظم ام المحكم وى أم ع دع روط رف  ش

ي  ا یل شروط فیم ذه ال ل ھ ي   -أ: وتتمث ام الاساس ي النظ اً ف زاع أطراف راف الن دول أط ون ال  أن تك
ي       للمحكمة ویعتبر أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضوی       ام الأساس ي النظ اً ف ة أطراف ي المنظم تھم ف

ي                 ام الأساس ى النظ دة الانضمام إل م المتح ر أعضاء الأم وز لغی ذلك یج ة وك دل الدولی لمحكمة الع
ي             ام الأساس ي النظ راف ف ر الأط دول غی سبة لل لمحكمة العدل الدولیة بالشروط التي تضعھا وبالن

 أن تقبل أطراف - ب. وط التي یحددھا مجلس الأمنفإنھ یمكن لھا التقاضي أمام المحكمة وفقاً للشر
النزاع جمیعاً قیام المحكمة بالفصل في النزاع وتفسیر ذلك أن القضاء الدولي یستند في مجموعھ     
د     ا لاب إلى إرادة الدول وبالتالي لا یمكن إجبار ایة دولة على اللجوء إلى المحكمة رغماً عنھا وإنم

زاع   من موافقتھا على إعطاء المحكمة و      ل الن ة     . لایة ح سائل الاتی زاع بالم ق الن ك إذا تعل  -: *وذل
دات     دولي         -. *تفسیر معاھدة من المعاھ انون ال سائل الق ن م سألة م ة م ن    -. * أی ة م ق واقع  تحقی

 نوع التعویض المترتب على خرق إلتزام دولي -. *الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لإلتزام دولي 
ة     أن یك  -ج. ومدى ھذا التعویض   ى المحكم ونھ عل زاع یعرض  -د. ون بین الدول أطراف الدعوى ن

ة      ـ. أن یتوفر لدى الدول أطراف الدعوى مصلحة قانونی ام       -ھـ ة قضیة أم راف أی ى أط راً عل  وأخی
ة       ي واللائح ام الأساس ا النظ محكمة العدل الدولیة مراعاة كافة الشروط الإجرائیة التي ینص علیھ

د القانونی    -٣. الداخلیة ة       القواع ا المحكم ي تطبقھ ادة      : ة الت د الم ذه القواع ى ھ ن  ٣٨نصت عل  م
 الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد -: *النظام الأساسي بقولھا أن المحكمة تطبق

انون  -•. معترف بھا صراحة من جانب الدول المتنازعة  العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة ق
اكم  -•.  مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدینة-•. الدل علیھ تواتر الاستعم    أحكام المح

م   ف الأم ي مختل دولي ف انون ال ي الق ؤلفین ف ار الم ذاھب كب اً. وم ة أو : ثانی ة الإفتائی الوظیف
ز          : الاستشاریة شاریة ویتمی ة أو است ة إفتائی ة وظیف ارس المحكم ا القضائیة تم إلى جانب وظیفتھ

 أن المحكمة لیست ملزمة بإصدار آراء استشاریة بل -١: تشاري للمحكمة بالآتيالاختصاص الاس
ك              ا ذل ا القضائیة تحتم علیھ ى رأت أن طبیعتھ ب    -٢. لھا الامتناع عن ذلك مت ب أن یصدر طل  یج

ن   س الأم ة أو مجل ة العام ن الجمعی شاري ع رأي الاست رأي  -٣. ال ب ال صب طل ب أن ین  یج
  ...الاستشاري على مسألة قانونیة
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 فلكل فرد اتھم بارتكاب فعل مؤثم، الحق 
ى            ول عل ت المعق دیر الوق ف تق ى أن یتوق ھ، عل رر ل أخیر لا مب اكم دون ت ي أن یح ف
ة             دة معقول ضون م ي غ ي ف ضائیة وتنتھ دأ الإجراءات الق   ملابسات الحالة، ویجب أن تب

اة  ومعنى ھذا الشرط الأساسي، ھو ضرورة مر  ). ج من العھد الدولي   ١٤/٣المادة  (  اع
داد دفاعھ، وضرورة               ة لإع سھیلات كافی ة وت ساحة زمنی ي م تھم ف ق الم التوازن بین ح
سلطات          ق ال البدء في نظر الدعوى وإصدار الحكم دون تأخیر لا مبرر لھ، ویلزم ھذا الح
ة          رة زمنی ضون فت ي غ م ف دور الحك ى ص راءات حت ع الإج ن جمی اء م ضمان الانتھ ب

 من الاتفاقیة الأمریكیة والمادة ٨/١لأفریقي والمادة د من المیثاق ا ٧/١المادة  (معقولة،  
ادة  ٦/١ ة والم ة الأوربی ن الاتفاقی ضائیة    ٦٧/١ م ة الق ي للمحكم ام الأساس ن النظ ج م

   .)١ ()الدولیة

ر           ضائیة، أكث دعاوى الق ي نظر ال ویغدو الالتزام الواقع على الدولة بالإسراع ف
ضى    إلحاحاً بالنسبة لأي شخص یتھم بارتكاب فعل ج  ضیة وتق ة ق نائي، ویحتجز على ذم

ا            از، بینم ن الاحتج ائي م المعاییر الدولیة بالإفراج عن أي شخص متھم بارتكاب فعل جن
اً                ولاً وفق ر معق ذي یعتب د ال ضیة الح ة الق ى ذم ازه عل رة احتج تتم محاكمتھ إذا تجاوز فت

   ٠)٢(لملابسات الحالة

                                                             
= 

رة، دار          : مجدي شعیب ( الة والمعاص ین الأص سان ب وق الإن ة وحق ات العام ي للحری وم الغرب المفھ
  ).٩م، ھامش المقدمة٢٠٠١النھضة العربیة، القاھرة، 

ار   )١( ن ت ورج ال ب         : ج تس، كت سنتنك، ماساشوس ات، لیك ا للولای اكم العلی ضائي والمح أثیر الق الت
  .٤٨٠ ، ص م١٩٧٧لیكسنتنك، 

ار )٢( د أث دره فق ذى أص رار ال دیل     الق صور، بالتع دلى من شار ع ت، المست ة المؤق یس الجمھوری رئ
دیل          التشریعى فى قانون ك التع ة ذل ول قانونی انونى ح دل الق ن الج ر م ة، الكثی  الإجراءات الجنائی

ومین        ساعدة المظل ن وسیلة لم ھ م ن تحول دلا م ى وسیلة    ودستوریتھ ومدى ملاءمتھ إنسانیا ب إل
ر    .ساب أو نھایةلمعاقبتھم بلا ح  وكان الرئیس عدلى منصور قد أصدر القرار الذى یقضى بتحری
دام أو       محكمتى النقض ة الإع ت العقوب تھم إذا كان اطى للم  والجنایات من قیود مدة الحبس الاحتی

ى       وز لمحكمت ھ یج ى أن دل، عل ن وزارة الع راح م ى اقت اء عل در بن ذى ص د، وال نقض  المؤب ال
بس   أمر بح ات أن ت دة  والجنای اً لم تھم احتیاطی ة ٤٥الم اً قابل دد    یوم د بالم د، دون التقی للتجدی

= 

 
 



 

 

 

 

– 

 ١٧٦ 

                                                             
= 

ادة   انون  ١٤٣المنصوص علیھا فى الم ن ق راءات         م انون الإج ان ق ث ك ة، حی راءات الجنائی الإج
ى أن بق عل ا س نص فیم ة ی یھم   الجنائی وم عل نقض للمحك ة ال ى مرحل اطى ف بس الاحتی دة الح م

سجن  دام أو ال او  بالإع د لا تتج سنتینالمؤب سیاسى    .ز ال قة ال و ش دین أب اء ال دكتور بھ د ال  وأك
ـ         المخضرم والمحامى بالنقض أن ھناك اطى ب رة الحبس الاحتی دد فت شریعیا یح صا ت ھرا  ١٨ن  ش

ر    ٢٠٠٧لسنة  ٤٥طبقا لنص القانون رقم  اطى لأكث ، والذى نص على أنھ لا یجوز الحبس الاحتی
ن سنتین إذا   سجن       م ى ال ة تصل إل ت العقوب شدد    ١٥كان سجن الم دام أو ال ا أو الإع ار   . عامً وأش

بس     ان الح ر إذا ك شكل كبی أذى ب ة تت ى أن العدال سید إل وقى ال دكتور ش ضیفا أن  ال دود، م لا ح ب
من مد فترة الحبس حتى لا یھرب الجناة من  المحاكمة إذا لم تنتھ فى فترة السنتین بحكم بات فلابد

تم  مضیفا أن النص القدیم عندما كا،  المحاكمة انون فی لاء   ن یطبق والمحكمة تطبق صحیح الق إخ
در          ذلك أص بلاد، ول ارج ال روبھم خ ى ھ سبب ف ا یت ین، مم دلى منصور     سبیل المتھم شار ع المست

ة   رئیس الجمھوریة قرارًا بتعدیل النص وجعل المدة بلا حد أقصى لیواكب القضایا المعلقة فى رقب
سید التعل     .المحاكمة وقى ال دكتور ش ض ال دیل بمناسبة       بینما رف ذا التع دار ھ ت إص ى توقی ق عل  ی

ام    ى أم د مرس سابق محم رئیس ال سلمین وال وان الم ة الإخ ات جماع دء محاكم راب ب اكم  اقت مح
ات  م            .الجنای ذى ت انون ال شروع الق وقى إن م ط الحق امى والناش لام المح د سیف الإس ال أحم  وق

خروج الرئیس   لتدارك مشكلةإصداره من قبل المستشار عدلى منصور كان یتم مناقشتھ منذ فترة
ى       رارات عل ك الق داعیات تل ن ت ا م ھ خوف ارك ونجلی سنى مب بق ح روج    الأس ام وخ رأى الع ال

ام    المظاھرات فى الشارع بسبب الخوف من ھروبھم إلى الخارج وعدم القدرة على محاسبتھم أم
ن غ  .المحاكم المصریة وتنفیذ صحیح القانون علیھم ھ    مشیرا إلى أن ھذا القانون م رجح أن ر الم ی

. الإخوان المسلمین لأنھ أمامھم سنتان كاملتان قبل أن یستفیدوا منھ صدر بسبب محاكمات قیادات
د    واستطرد سیف الإسلام أن ھذا التعدیل لیس دستوریا طبقا للدساتیر المصریة ن بع السابقة، ولك

وریا، وأكمل أن تطبیق الحالیة أصبح دست إصدار الإعلان الدستورى المعدل حالیا من قبل الحكومة
ن        ھذا القانون على المسجونین سواء یس م ھ ل ث إن سانیا، حی یس إن كانوا سیاسیین أو جنائیین ل

التقاضى ویحاسب المتھم بمدة حبس مفتوحة بلا حساب وبعدھا تتضح براءتھ  العدل أن تطول مدة
ھ  ة        فإن ى عقوب اطى إل ول الحبس الاحتی دیل یح ذلك التع دكتور     .ب ق ال ا عل ى    فیم میر صبرى عل س

ة         القانون، مؤكدا أنھ تم إصداره بسبب تفادى یس الجمھوری ع رئ دث م ا ح ین مثلم روج المتھم خ
 فى الفقرة الأخیرة منھ والتى ١٤٣خرج بناء على القانون رقم  الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى

ھ     ى أن نص عل ا          لا" ت ق الجن ة التحقی ى مرحل اطى ف دة الحبس الاحتی اوز م وز أن تتج ث  یج ئى ثل
ات ١٨ أشھر فى الجنح و٦الأقصى للعقوبة، حیث لا تتجاوز  الحبس وسنتان إذا    شھرا فى الجنای

وأشار سمیر صبرى إلى أن القانون الذى تم إصداره  ."كانت العقوبة فى الجریمة مؤبد أو الإعدام
ن   فى المصلحة العامة للمجتمع والمتھم، حیث یتم تحویل الع الآن لیس دستوریا ولا یصب ة م قوب

اق      .احترازى إلى عقوبة إجراء نھم للاتف ا بی شاور فیم وأضاف أن المحامین ونقابتھم الآن یتم الت
دة     على ما ث إن القاع انون، حی ى الق ة   جاء فى ھذه الصیغة التى سیتم الاعتراض بھا عل القانونی

ى   الإفراج یعنى ا المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ فالحبس لا یعنى الإدانة ولا تقول ل ف لبراءة فالأص
انون   .ھى البراءة الإنسان كما تنص الدساتیر على مر تاریخ مصر  وأضاف معلقا على تطبیق الق
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ضائیة         دعاوى الق راض     وأن ضمان المحاكمة العادلة في ال ي افت الحق ف رتبط ب  م
صیر                     ي م ت ف ذا، ضمان الب ن ھ دف م سھ، والھ ن نف دفاع ع ي ال البراءة و حق المرء ف
ن     دفاع ع ي ال ھ ف ساس بحق دم الم مان ع ذلك ض ھ، وك رر ل أخیر لا مب تھم دون أي ت الم
رة     نفسھ بسبب انقضاء فترة زمنیة مفرطة في الطول قد تتلاشى تفاصیل الوقائع من ذاك

وه أو قد یتعذر إیجادھم أو تتلف الأدلة الأخرى أو تختفي، كما یھدف ھذا  الشھود أو تتش  
اة           صیره و المعان ى م اً عل تھم خوف أیضاً إلى ضمان اختصار فترة القلق التي یكابدھا الم
ائي رغم               ل جن اب فع ھ بارتك ھ نتیجة اتھام التي یقاسیھا من جراء الوصمة التي تلحق ب

ي سرع       ق ف سد الح ھ، ویج راض براءت ي       افت ة، الت ارة موجزة الحكم ي عب ة ف ة المحاكم
  .)١("إن العدالة البطیئة نوع من الظلم : تقول

دافع                 ام ی لال مح ن خ صھ أو م سھ بشخ ن نف دافع ع ي أن ی تھم ف ق الم فإن من ح
صھ أو          : عنھ سھ بشخ ن نف دافع ع ي أن ی ق ف ائي، الح ل جن لكل شخص یتھم بارتكاب فع

دب    من خلال محام، ولھ الحق في الحصول على      سھ او ینت اره بنف مساعدة من محام یخت
ھ،               دفع أتعاب ى أن ی ادر عل ر ق لمساعدتھ من أجل مصلحة العدالة بدون مقابل إذا كان غی

المي  ١١/١المادة . ولھ الحق في أن یتصل بمحامیھ في إطار من السریة   من الإعلان الع
ادة        ١٤/٣و المادة    اص و الم دولي الخ اق الأ  ٧/١ من العھد ال ن المیث ادة   ج م ي الم فریق
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سبیلھم بناء على نص المادة القدیمة، أنھم لن یخضعوا  بأثر رجعى على المتھمین الذین تم إخلاء
ا كانت فى صالحھ أما إذا المتھم من حقھ الاستفادة من أى جزء قانونى إذ لھ لأن القانون راعى أن

فیما أضاف صبرى أن المواد  .القانون بھ مواد تضر المتھم الذى خرج براءة فلن یطبق علیھ كان
ست     ة فلی ة الجبری سفر والإقام ق        التى تنص على منع ال واد تطب ا م ات ولكنھ انون العقوب واد بق م

ج عن جمیع المتھمین الذین إبطال العمل بھ سیتم فورا الإفرا بسبب فرض قانون الطوارئ وإذا تم
  .لیست بدیلا عن الحبس الحتیاطي یخضعون لھا فھى

د  )١( د محم ي عبی د النب د عب ل محم د كام اھرة،  : محم وق الق وراه ، حق الة دكت ضاء، رس تقلال الق اس
   .١٤٦، ص م١٩٨٨
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ادة ٨/٢ ة و الم ة الأمریكی ن الاتفاقی ادة /٦/٣ م ة و الم ة الأوربی ن الاتفاقی د /٦٧/١ج م
  .  )١(من النظام الأساسي للمحكمة القضائیة  الدولیة

سات       ات و الجل ضور المحاكم ي ح ق ف ل     : الح اب فع تھم بارتك خص ی ل ش لك
ة الادع  سمع مرافع ي ی ھ لك ضر محاكمت ي أن یح ق ف ائي، الح سھ جن ن نف دافع ع اء، وی

ادة ٠ ادة   /١٤/٣الم دولي و الم د ال ن العھ ة   /٦٧/١د م ي للمحكم ام الأساس ن النظ د م
   .)٢(الجنائیة  الدولیة

دفاع        ي ال تھم ف ق الم ویعتبر الحق في المحاكمة حضوریاً جزء مكمل للحق في ح
سھ ن نف ث   . ع ن حی سلطات م ى ال ات عل ات، واجب ضور المحاكم ي ح ق ف رض الح ویف
ستدعى             ضرورة إ  افٍ وأن ی ت ك دئھا بوق ل ب ا قب ا وزمانھ ھ بمكانھ تھم ومحامی ار الم خط

  . المتھم لحضورھا لا أن تستبعده على نحو مخالف من حضور جلساتھا

  :وحول ھذه المحاكمات یمكن استخلاص الملاحظات الآتیة

      ي ق ف ضاء والح تقلال الق ستمر لاس  المحاكم العسكریة انتھاك م
  .  منصفةمحاكمة

     ،یقتصر تشكیل المحاكم العسكریة على ضباط القوات المسلحة
ي    سلحة والت وات الم دى إدارات الق ي إح سكري، وھ ضاء الع ضعون لإدارة الق م یخ وھ

دفاع  وزیر ال دورھا ل ضع ب اكم  . تخ راءات المح ل إج ي تمث ستوى الإجرائ ى الم وعل
ضائیة    ضمانات الق داراً لل سكریة إھ ا  الع واء فیم ة س ق العدال مان تطبی ا ض ي یتطلبھ الت

لاع                ي الاط دفاع ف ة ال اعھم، ولھیئ داد دف ین لإع افي للمتھم ت الك دم إتاحة الوق یتعلق بع
ي    م ف ن حقھ ین م ان المتھم شھود، وحرم ین وال شة المتھم ضایا ومناق ات الق ى ملف عل

                                                             
ات  )١( ور فرح د ن م    : محم ویر حك ي لتط ز العرب صري، المرك ة،التقریر الم دول العربی ي ال ضاء ف الق

  .٦١٩، ص٢٠٠٧القانون والنزاھة، بیروت 
كندریة،          : حامد الشریف  )٢( امعي، الإس ر الج ائي، دار الفك كنوز المرافعات المكتوبة أمام القضاء الجن

 .٢٤ص م، ٢٠٠٣، ١ط
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سك     اكم الع داد المح دم اعت ذلك ع وھم، وك ذین وكل امین ال تعانة بالمح اءات الاس ریة بادع
دم           افة لع نھم، إض ات م زاع الاعتراف ة انت ذیب، ومحاول المتھمین المتصلة بتعرضھم للتع

  . تحقیق المحكمة في الانتھاكات التي یتعرض لھا المتھمون بالسجن المودعین بھ

اد               ث انعق ن حی ین م امین وأسر المتھم اق المح كما تتعمد المحاكم العسكریة إرھ
سكریة،     ع ع سات بمواق ي تعرض          الجل ة الت اوزات المنظم ن التج د م د العدی م رص د ت وق

اء    تفزازي أثن شكل اس یش ب صر، التفت ال لا الح بیل المث ى س ا عل ا، ومنھ امون لھ المح
  .دخولھم قاعات المحاكم 

 ضاة سكریین كق ضباط الع لاحیة ال دي ص د :  م ل نج ي المقاب ف
ضمانا  ذه ال ن ھ راً م د كثی سكري یفتق ي الع ون القاض ھ أن یك شترط فی ھ لا ی ث أن ت، حی

لازم إلا            انوني ال ل الق سكریة التأھی ام الع مجازاً في الحقوق، حیث لم یتطلب قانون الأحك
سكري    ضاء الع ة للق دیر الإدارة العام سبة لم ضعون   . بالن سكریین یخ ضاة الع ا أن الق كم

رار      صدر ق سكریة، وی ة الع وانین الخدم ي ق ا ف صوص علیھ ة المن ة الأنظم ین لكاف تعی
  . القضاة العسكریین بقرار من وزیر الدفاع بناء على اقتراح مدیر القضاء العسكري

اض       اھرة والری ة الق دت بمدین ي انعق ة الت ات البحثی دى الدراس جلت إح د س وق
ة         ة، وممارس ؤھلات خاص ستلزم م ضاء، ت ھ الق ة، إن تولی ارات العربی اط والإم والرب

لعسیر أن یتصور المرء أن یكون في استطاعة طویلة في العمل القضائي، ومن ثم فمن ا        
یة               درت الدراسة التوص م أص ن ث ي، وم ي الطبیع ة القاض ة وظیف المحاكم العسكریة تأدی

  : التالیة

ة  "  رائم الظرفی ي الج ر ف ي تنظ اكم الت شكیل المح ة { ت ر العادی ضاة } غی ن ق م
كم، مع عدم الإخلال المحاكم العادیة دون غیرھا طبقا للقواعد المقررة لتشكیل ھذه المحا  

بحق رئیس الدولة في العفو من العقوبة أو تخفیضھا، ولا یكون للسلطة التنفیذیة رقابة       
ام             ذه الأحك ي ھ ن ف از الطع ب أن یُج ذكورة، و یج على الأحكام التي تصدرھا المحاكم الم
ي    ررة ف اع المق اً للأوض ا طبق وم مقامھ ي تق ا الت ة العلی نقض أو المحكم ة ال ام محكم أم

  . نون الإجراءات القضائیةقا
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ة     فمحور فكرة القاضي الطبیعي یتمثل في اللجوء إلى القاضي المختص بنظر كاف
المنازعات وفقاً للضمانات المقررة في القانون بمعناه الواسع، وتبتعد محاكم أمن الدولة 

ن مفت ) طوارئ ( ا  ع ي ومنھ ي الطبیع ات القاض ر   : رض ا بنظ ود لھ ة المعھ دوام المحكم ف
ق      } طوارئ{النزاع وھو مما تفتقده محاكم أمن الدولة   رة تطبی ا بفت رتبط وجودھ ث ی حی

وارئ انون الط ا   .ق تثنائیة بنظرھ اكم الاس توري، فالمح دأ دس راد كمب ین الأف ساواة ب الم
ا   منازعات بعینھا، تھدر تلك المساواة  بالنسبة لل       فئة التي یفرض علیھا طرح منازعاتھ

ا                ادي، مم ضاء الع ي الق ة ف زاز الثق دار اھت ذا الإھ تلط بھ ادي ویخ ضاء الع على غیر الق
ل     –إن شئون القضاء   . یسئ لاستقلالھ ویشكل افتئاتاً على سلطتھ      ع العم ث توزی ن حی  م

شاریھا   اكم ومست ضاة المح ین ق ن طر –ب ا ع ضائیة ذاتھ ات الق د الھیئ ي ی ون ف ق  تك ی
ضائیة     سلطة الق انون ال ا ق ا قننھ اكم كم ة للمح ات العمومی ادة (الجمعی ي الم ن ٣٠ف  م

انون  ضائیة ٧٢/٤٦الق سلطة الق شأن ال ا   ) ب ك ووفق ن ذل س م ى العك   ، وعل
ة         یس الجمھوری ن رئ رار م شارین بق ضاة والمست ین الق ون تعی وارئ  یك انون الط   لق

دل          ر الع ذ رأي وزی وحى ب  )  طوارئ ٧م  (بعد أخ ا ی ضع      بم د ی ا ق صود وبم ار المق الاختی
سلطة     ات ال أثره باتجاھ دم ت ي وع ة القاض ة نزاھ ن ناحی راد م ب الأف ي قل شك ف ال

  .)٢)(١(التنفیذیة

  

  

                                                             
  ٦٧، ص م١٩٩٨معوقات التقاضي، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولي، : ھادي شریف )١(
بكة   )٢( لیمان ش د س ق  : خال ة ح كندریة،     كفال امعي، الإس ر الج ة، دار الفك ة مقارن ي،  دراس التقاض

 .٢٣، ص م٢٠٠٥
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أن كل قانون : " في توصیاتھ١٩٨٦ وقد أوضح مؤتمر العدالة المنعقد في إبریل   
ضاء  یحرم مواطناً من المواطنین الحق في الالتجاء إلى قاضیھم الطبیعى وذلك بإ      نشاء ق

ل   تثنائى یح م  –اس سبة لھ ر     – بالن انون غی ضرورة ق و بال ي، ھ ضاء الطبیع ل الق  مح
  ". من الدستور٤٠دستوري لإخلالھ بمبدأ المساواة الذي قررتھ المادة 

وأنھ لا مبرر مطلقاً لحرمان الفرد من اللجوء إلى القضاء العادي بالنسبة لجرائم   
ذه الجرائم،     القانون العام، ولا مبرر أیضاً للتوس   تثنائیة بھ اكم الاس ع في اختصاص المح

ضائیة،       سلطة الق ة ال ى ولای ة عل سلطة التنفیذی ل ال ن قب دوان م ن ع ك م ھ ذل ا یمثل لم
، بما )طوارئ(بإصدار أوامر بإحالة كثیر من جرائم القانون العام إلى محاكم أمن الدولة       

ى أن ت         ؤدى إل ة، وی ة العام اكم ذات الولای تثنائیة    یقلص من دور المح اكم الاس ون المح ك
ة        ات العام أكثر اتساعاً وأظھر اختصاصاً بما یعكسھ من أسوأ الأثر على الحقوق والحری

واطنین رھا    . )١(للم ا یعاص ضلاً عم ك ف ادة –وذل ا    -ع ر بم ي كبی ام إعلام ن اھتم  – م
ام    - یُقدم – من محاكمات ومن    -تجریھ ن احك صدره م اوز  - الیھا من المتھمین وما ت  تج

  . فذلك كلھ یؤدي الي سخط المواطنین-حد المعتاد في الغالب ال

ضائي  واضحاً،          یم الق ون التنظ ضائیة، أن یك شرعیة الق دأ ال ویقتضى احترام مب
اییر              اً لمع انون، وفق لفاً بواسطة الق ددة س وأن تكون القواعد التي تحكم الاختصاص مح

سیاس             ضع للظروف أو للأھواء ال ث لا تخ د    موضوعیة مجردة، بحی ذلك فق یة وضماناً ل
ادة   ١٩٧١قرر الدستور المصري  لسنة       دد      ١٧٦ في الم ذي یح انون ھو ال ى أن الق  عل

ین       الھیئات القضائیة واختصاصاتھا وینظم طریقة تشكیلھا ویبین شروط وإجراءات تعی
انون            ي ق ام ف دأ الھ ذا المب ن ھ رج ع صري  خ شارع الم م، إلا أن ال ضائھا ونقلھ أع

بغ        الطوارئ، على النحو   ي أس سبة الت وق المكت صیة والحق  الذي مس فیھ الحقوق الشخ
ة      ن الدول اكم أم صاص مح دد اخت م یح ین ل رام، ح ة والاحت شرعیة الحمای دأ ال ا مب علیھ

                                                             
كندریة،          : حامد الشریف  )٣( امعي، الإس ر الج ائي، دار الفك كنوز المرافعات المكتوبة أمام القضاء الجن

 .٢٤ص م، ٢٠٠٣، ١ط



 

 

 

 

– 

 ١٨٢  
 

سلفاً على نحو ثابت غیر متغیر بجرائم معینة بواسطة القانون، وفقا لمعاییر " طوارئ"
ام  موضوعیة مجردة، بل جعل مناط الاختصاص في ید رئیس ا         لجمھوریة أو سلطة الاتھ

أو الإحالة إذ نصت الفقرة الثانیة من المادة السابعة من قانون الطوارئ على اختصاص    
ا              ھ أی وم مقام ن یق محكمة أمن الدولة العلیا بالجرائم التي یعینھا رئیس الجمھوریة أو م

ا  ررة لھ ة المق ت العقوب ھ   . كان ى أن ھ عل عة من ادة التاس صت الم ا ن رئی"كم وز ل س یج
ب    ي یعاق رائم الت ة الج ن الدول اكم أم ى مح ل إل ھ أن یحی وم مقام ن یق ة أو لم الجمھوری

   .)١ ("علیھا القانون العام

ة          ن الدول اكم أم ة، ومح اكم العادی ین المح والواقع أن ھذا الاختصاص المزدوج ب
، المتفاوتین في الضمانات، وجعل مناط الاختصاص في ید رئیس الجمھوریة "طوارئ"

لأسباب  الاتھام أو الإحالة، إنما یتعارض بلا شك مع أصول الشرعیة الإجرائیة     أو سلطة 
   :ثلاثة وھى

اییر        .١ اً لمع انون وفق طة الق لفاً بواس دد س ب أن یتح اكم یج صاص المح إن اخت
  .موضوعیة مجردة لا أن یكون متوقفاً على مشیئة سلطة معینة

یھا ال  .٢ ن قاض دعوى م زع ال لطة أن تنت ة س وز لأی ھ لا یج ة أن ى محكم ي إل طبیع
  .أخرى

واطنین             .٣ ین الم ساواة ب دأ الم لال بمب ى إخ صاص المزدوج عل ذا الاخت ینطوي ھ
سنة      ٤٠أمام القانون الذي قررتھ المادة       ة ل صر العربی ة م  من دستور جمھوری

ا أن  ١٩٧١ ي قولھ ي      " ف ساوون ف م مت واء، وھ انون س دى الق واطنین ل الم
نس أو الأصل أو     الحقوق والواجبات العامة، لا تمییز بینھم      سبب الج ك ب  في ذل

دة  دین أو العقی ة أو ال ع   " اللغ دى التمت ي م واطنین ف ظ الم ل ح ھ یجع ك لأن ذل

                                                             
ة           )١( وق المدنی انون الحق اعي، ف ر الاجتم انون والتغی وك، الق ارلس بول رز، وج ل روج ھ،  ھاری  وتبعات

 .٢٦٩ص ، م١٩٧٢ ھیل، –نیویورك، ماكرو 



 

 

 

 

– 

 ١٨٣  
 

بالضمانات التي تتوافر بدرجة كبیرة في المحاكم العادیة عن محاكم أمن الدولة       
ام أو      -" طوارئ" لطة الاتھ  متوقف على مشیئة سلطة رئیس الجمھوریة أو س

اكم           سلطة الإحالة بما ق    صاص لمح د الاخت شریعي لتحدی یم الت ذا التنظ ل ھ د یجع
  .)١(أمن الدولة طوارئ بنوعیھا یتعارض مع مبدأ استقلال  القضاء

اكم- نح الح تور  م ع الدس ارض م ضائیة یتع صاصات ق سكري اخت ، ) ١٣، ١٢م ( الع
حیث یخل ذلك بمبدأ الفصل بین السلطات حین خول رئیس الجمھوریة اختصاصات 
ة أي       قضائیة متعددة مخالفاً بذلك نصوص الدستور التي لم تخول رئیس الجمھوری

ضائي  صاص ق ادة (اخت صرت ) ١٥٢، ١٣٧، ٧٣الم ي ح صوصھ الت الف ن وخ
ا     السلط ا ودرجاتھ ادة  " (ة القضائیة في المحاكم على اختلاف أنواعھ ن  ١٦٥الم  م

ى أن         ١٦٦وأھدر المادة   ) الدستور صت عل ي ن لطان    " الت ستقلون، لا س ضاة م الق
ي              ضایا وف ي الق دخل ف لطة الت ة س انون، ولا یجوز لأی ر الق ضائھم لغی ي ق علیھم ف

  ".شئون العدالة

 

ة     ى المحكم ر     )  طوارئ ١/١٣م (حفظ الدعوى قبل تقدیمھا إل ى الأم ا یعن وھو م
ة        ذه الحال ي ھ ا      –بأن لا وجھ لإقامة الدعوى، حیث الفرض ف ا فیھ د أجرى تحقیق ھ ق  أن

ل    ھ عم و بطبیعت ذي ھ ق ال ي التحقی صرف ف اره الت ضائي باعتب ابع ق ر ذو ط ذا الأم وھ
  .ضائيق

ى         دعوى إل ة ال ل إحال یھم،  قب الأمر بالإفراج المؤقت عن المتھمین المقبوض عل
  ". طابع قضائي"وھو أمر بطبیعتھ ذو )  طوارئ٢/١٣م (محكمة أمن الدولة 

ضاء    تقلال  الق داره لاس ث إھ ن حی ھ  –وم ذي قررت تور،  ) ١٦٦م ( ال ن الدس م
اً یعلو بھ القضاء ویتیح لھ أن فیظھر ھذا من تخویل رئیس الجمھوریة اختصاصاً قضائی     

                                                             
  .م ١٩٧١ من دستور ١٦٥/١٦٦/ ٤٠:  المواد  )١(



 

 

 

 

– 

 ١٨٤  
 

ا    ) طوارئ(ینقض علیھ فأحكام محاكم أمن الدولة       صدیق علیھ د الت لا تكون نھائیة إلا بع
ة       یس الجمھوری أداة       ).  طوارئ  ١٢م  (من رئ صیة ب الحق الشخ س ب اع تم یم أوض وتنظ

  :)١(أدنى من القانون یتعارض مع الدستور

وارئ    انون الط ن ق رة م ادة العاش ت الم د تول م فق سنة ١٦٢ رق ان ١٩٥٨ ل  بی
ة         ) طوارئ (إجراءات وقواعد تحقیق القضایا التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدول

واد         "وذلك في قولھا أنھ     ي الم د ف ن إجراءات وقواع ھ م صوص علی فیما عدا ما ھو من
التالیة أو في الأوامر التي یصدرھا رئیس الجمھوریة تطبق أحكام القوانین المعمول بھا   

ى   ا   عل راءات نظرھ ة وإج ن الدول اكم أم ا مح صل فیھ تص بالف ي تخ ضایا الت ق الق تحقی
ة     ق كاف د التحقی ة عن ة العام ون للنیاب ا ویك ضى بھ ات المق ذ العقوب ا وتنفی م فیھ والحك

ام            ة الاتھ ة  (السلطات المخولة لھا ولقاضى التحقیق ولغرف ى الإحال ذه   ) قاض ضى ھ بمقت
  ."القوانین 

ة ال   ك أن النیاب ى ذل ق       ویعن ام والتحقی لطة الاتھ ا س ي لھ دھا الت ى وح ة ھ عام
رار    ) طوارئ(الابتدائى في الجرائم التي تختص بھا محاكم أمن الدولة     صدر ق م ی طالما ل

ن                سادسة م ادة ال اً للم سكري طبق ضاء الع من رئیس الجمھوریة بإحالة الدعوى إلى الق
ة   ، ویكون للنیابة ال١٩٦٦ لسنة ٢٥قانون الأحكام العسكریة رقم   ق كاف عامة عند التحقی

ذا         السلطات المخولة لھا، ولقاضى التحقیق ولغرفة الاتھام بموجب القواعد المقرة في ھ
ي           دخل ف ي ت ضایا الت ق الق ى تحقی ا عل وانین المعمول بھ ام الق ق أحك ى تطبی شأن وھ ال
ضي            ات المق ذ العقوب ا، وتنفی اختصاص محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرھا والحكم فیھ

ي               بھا فی  انون الطوارئ أو ف ي ق د ف ن إجراءات وقواع ھ م صوص علی ما عدا  ما ھو من
  .الأوامر التي یصدرھا رئیس الجمھوریة أو من یقوم مقامھ 

                                                             
فاوي  )١( ادق  المرص سن ص ھ  : ح شریعیة ومذكرات ة الت ع تطورات ة، م راءات الجنائی انون الإج ي ق ف

شریعات   ١٩٩٦الإیضاحیة والأحكام في مائة عام، منشأة المعارف،         ي الت ة ف  م، ضمانات المحاكم
 .٢٦٣، ص م١٩٧٠العربیة، مطبعة محرم بك، الاسكندریة، 



 

 

 

 

– 

 ١٨٥  
 

ن         تھم م رم الم اد تح وارئ، تك انون الط ن ق رة م ادة العاش ك أن الم   ولا ش
ق الا          ة التحقی ي مرحل ضائیة  ف دائى،  كافة الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الق بت

ة           ن جھ ضمان م ي ال ى ف ر أعل ق تعتب ة تحقی حیث ركزت كل الاختصاصات المخولة لجھ
سار              ي انح ر ف ھ أسوأ الأث ان ل ا ك ة، مم ة العام النیابة العامة في ید ھذه الجھة أي النیاب
م       ن ث الضمانات التي قررھا الدستور، والقانون للمتھم في مرحلة التحقیق الابتدائى، وم

م            إھدار حریتھ الشخ    د بحك ھ بع ت إدانت م تثب اً ل ا زال بریئ ة، وھو م وق الفردی صیة وحق
ادة     اً للم سھ طبق ن نف دفاع ع مانات ال ھ ض ل ل ة تكف ة قانونی ي محاكم ائى ف ن ٦٦نھ  م

  .)١(الدستور

 

ة     ة دول وحیث أن الدستور ینص في مادتھ الأولى على أن جمھوریة مصر العربی
ا         نظامھا دی  شعب، وھو یمارسھا ویحمیھ مقراطي، وفي مادتھ الثالثة على أن السیادة لل

صادى           اس الاقت ى أن الأس ة عل ھ الرابع ي مادت تور، وف ي الدس ین ف ھ المب ى الوج عل
ذه         ؤدى ھ ث أن م دیمقراطى، وحی تراكى ال ام الاش و النظ ة ھ صر العربی ة م لجمھوری

ي  - من الدستور  ٦٥ مرتبطة بالمادة    -النصوص   ھ      أنھ ف واطن وحریات وق الم ال حق مج
الأساسیة، فإن مضمون القاعدة القضائیة التي تسمو في الدولة القانونیة علیھا، وتتقید   
ي           إطراد ف ة ب دول الدیمقراطی ھى بھا، إنما یتحدد على ضوء مستویاتھا التي التزمتھا ال

ذا   مجتمعاتھا، واستقر العمل بالتالي على انتھاجھا في مظاھر سلوكھا المختلفة،      ي ھ  وف
زل      ة أن تن ا المختلف ي تنظیماتھ ضائیة ف ة الق وز للدول اده، لا یج اً بأبع ار، والتزام الإط
ة    بالحمایة التي توفرھا لحقوق مواطنیھا وحریاتھم عن الحدود الدنیا لمتطلباتھا المقبول
ى        ي، ولا أن تفرض عل ضاء الطبیع بوجھ عام في الدول الدیمقراطیة والمحاكمة أمام الق

ي درج             تمتعھم   ك الت ة لتل داھا مجافی ا أو م ي جوھرھ بھا أو مباشرتھم لھا قیوداً تكون ف
                                                             

سعود   ) ١( و ال عد اب ي لاستقلال          : س ز العرب ي مصر، المرك ة الدستوریة ف ة الدستوریة والرقاب المحكم
 .٢، ص م١٩٩٨ یولیو ٣القضاء والمحاماة، 



 

 

 

 

– 

 ١٨٦  
 

ى             دداً عل انون مح ة للق ضوع الدول ل أن خ ا، ب ى تطبیقھ ة عل العمل في النظم الدیمقراطی
ي          ا ف سلیم بھ ر الت ي تعتب الحقوق الت شریعاتھا ب ضوء مفھوم دیمقراطي مؤداه ألا تخل ت

ا أولیً   ة مفترضً دول الدیمقراطی صون    ال یة ل مانة أساس ضائیة ، وض ة الق ام الدول ا لقی
ة            ر وثیق وق تعتب ن الحق ة م ا طائف الحقوق وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة، ویندرج تحتھ

 منھ واعتبرھا من الحقوق ٤١الصلة بالحقوق الشخصیة التي كفلھا الدستور في المادة  
س     افي           ." الطبیعیة التي لا تم ا ین ھ مم دم فأن ا تق ى م اً عل ة    وترتیب ضوع الدول  مفھوم خ

ن          ة م واد الطعین ي الم لمقتضیات الوضع الدیمقراطي على النحو السالف بیانھ ما ورد ف
  . )١(أوجھ عوار دستوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .دستوریة٠ق١٥٥/١١٤ في القضیة رقم ١٥/٥/١٩٩٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة  )١(



 

 

 

 

– 

 ١٨٧  
 

 

 

ا               ا، كم ة ذاتھ ا الدول وم علیھ ي تق ائز الت یعتبر القضاء في أي دولة أحد أھم الرك
ى ضعف   عنوان سیادتھا، وھیبتھ مست أنھ مدةٌ من ھیبة الدولة، وضعف أحدھما دلیلٌ عل

رق   الآخر، كما أن القضاء یعتبر صمام الأمان والعدل، والمعقل الأخیر للعدالة، فمتى اختُ
  . أو ضعف، فلیس بعد ذلك من عزاء

وق         ضامنة للحق ادئ ال م المب ن أھ ي م ق التقاض ر ح ق، یعتب ذا المنطل ن ھ وم
و حق تحترمھ جمیع الشرائع والقوانین، وتؤكد علیھ والحریات المكفولة لكل إنسان، وھ

المي    لان الع ا الإع ل        القرارات والمواثیق الدولیة، ومنھ ق ك ى ح ذي نص عل وق ال للحق
ة        ام محكم ة أم ة وعلنی ة عادل ي محاكم سان ف اً      إن شكلة وفق ستقلة ونزیھة م صة م مخت

      .للقانون

ضع      اجزین وال وفر للع ة أن ت ات الدول ى واجب ن أول ذا فم ا  ل ات م ن الإمكانی فاء م
ن   ھ       یعینھم على ممارسة حقھم في التقاضي، إذا ما عجزوا ع ى فان اب أول ن ب ك، وم ذل

ذا               اس لھ ة الن بل ممارسة كاف ع س وق أو یمن یكون على الدولة أن تتولى إزالة كل ما یع
  .الحق المقدس المصان

 

 

ل  القضاء لا یتوقف عند المطالبة التي ینادي بھا القضاة إن ترسیخ مبدأ استقلا -١
ط ،         ضاة فق فقط، لأن المطالبة باستقلال  القضاء لیست مطالبة فئویة تخص الق
سیادة     بمعنى ان تحقیق الاستقلال  من عدمھ لا یخص القضاة فقط ، لارتباطھ ب

وم ال       صلة بعم شعب ، القانون و ضمان الحقوق و الحریات التي ھي بالأصل مت
 .لذا فإن المطالبة بالاستقلال  تخص جمیع أبناء الشعب 



 

 

 

 

– 

 ١٨٨  
 

ا        -٢ تلاف صوره ، وأھمھ ى اخ لاح عل إن حق التقاضي شرط رئیسي و مھم للإص
ساد ، و ی    ة الف سیاسي و محارب لاح ال ي   الإص اس ف ل الن ضاء أم شكل الق

  .، فإذا خاب أملھم  فیھ فإنھم حتماً سوف یلجئون إلى العنف الإصلاح

 

ي        -١ م ف راد، ولحقھ وق الأف ات وحق دة لحری ون مقی وانین تك شریع اى ق دم ت ع
 .اللجوء إلى القاضي الطبیعي

ام           -٢ أھیلھم، والاھتم ضاة وت داد الق التوسع في المعاھد القضائیة المتخصصة لإع
 .بتنظیم دورات تدریبیة للقضاة 

زة  -٣ وفیر الأجھ زة الحا   ت ات وأجھ ل التلیفون ة مث ات   اللازم ي وماكین ب الآل س
ى         ي إل ق التقاض احب ح ى ص اج المتقاض ث لا یحت سات بحی صویر والفاك الت
ة                 ھ كاف ى ل د لینھ ف واح ھ اللجوء لموظ ل یمكن ف، ب ن موظ ر م التعامل مع أكث
ومي او         سرك الق ون بال ا یك الإجراءات، لان حال المحاكم المصریة الآن أشبھ م

  .عالم الغابات

  



 

 

 

 

– 

 ١٨٩  
 

  عالمـــراجــ
  

 

 . التعلیق على نصوص قانون المرافعات: أحمد أبو الوفا .١

شریف  .٢ د ال ر     : حام ائي، دار الفك ضاء الجن ام الق ة أم ات المكتوب وز المرافع كن
 .م٢٠٠٣، ١الجامعي، الإسكندریة، ط

فاوي .٣ ادق المرص سن ص ة  : ح ع تطورات ة، م راءات الجنائی انون الإج ي ق ف
ض   ھ الإی شریعیة ومذكرات ارف،      الت شأة المع ام، من ة ع ي مائ ام ف احیة والأحك

ك،      ١٩٩٦ رم ب ة مح ة، مطبع شریعات العربی ي الت ة ف مانات المحاكم م، ض
 .م١٩٧٠الاسكندریة، 

امعي،        : خالد سلیمان شبكة   .٤ ر الج ة، دار الفك كفالة حق التقاضي،  دراسة مقارن
 .م٢٠٠٥الإسكندریة، 

ة الد     : سعد ابو السعود   .٥ توریة والرقاب ز       المحكمة الدس صر، المرك ي م توریة ف س
 .م١٩٩٨ یولیو ٣العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، 

ریف .٦ ادي ش ي،  : ھ ة الأول ة، الطبع ضة العربی ي، دار النھ ات التقاض معوق
 .م١٩٩٨

الة            : مجدي شعیب  .٧ ین الأص سان ب وق الإن ة وحق ات العام المفھوم الغربي للحری
  .م٢٠٠١والمعاصرة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

د      مد  مح .٨ ي عبی د النب وراه ،     : محمد كامل محمد عب الة دكت ضاء، رس تقلال الق اس
   .م١٩٨٨كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

ات   .٩ ور فرح د ن ز      : محم صري، المرك ر الم ة، التقری دول العربی ي ال ضاء ف الق
  . م٢٠٠٧بیروت . العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة



 

 

 

 

– 

 ١٩٠  
 

 

ار  .١٠ ن ت ورج ال سنتنك،    :ج ات، لیك ا للولای اكم العلی ضائي والمح أثیر الق  الت
  .م١٩٧٧ماساشوستس، كتب لیكسنتنك، 

ام  .١١ ون بریكھ تبورت،      : ج ضائیة، وس رارات الق سیر الق توریة، تف ة الدس اللغ
 .م١٩٧٨كانتیكت، مطبعة كرینوود، 

دراسة في الملفات القانونیة للمحكمة العلیا، مقالة علمیة في : جیرھارد كاسبر .١٢
 .م ١٩٧٤، ٣ة الدراسات القضائیة الامریكیة، عدد مجل

لیم             .١٣ صویص،مراجعة س لیم ال امي س ب المح انون ، تعری رة الق دینیس لوید، فك
ة،ع    الم المعرف سة ع سو، ،سل ون    ٤٧/ بسی ة والفن وطني للثقاف س ال ، المجل

 .م١١/١٩٨١والآداب ـ الكویت،ش

نر  .١٤ شارد بوس ة جامع: ریت ورك، مطبع ة، نیوی اكم الفیدرالی ارد، المح ة ھارف
 .م١٩٨٥

 .م١٩٧٦ریتشارد كلوكر، العدالة البسیطة، نیویورك، نوف،  .١٥

وق           .١٦ انون الحق اعي، ف ھاریل روجرز، وجارلس بولوك، القانون والتغیر الاجتم
 .م١٩٧٢ ھیل، –المدنیة وتبعاتھ، نیویورك، ماكرو 

ضائیة              .١٧ ة الق امون، والعملی اكم، المح ا المح ي أمریك ة ف . ھربرت جاكوب، العدال
 .م١٩٨٤لیتل براون، : تنبوس

ام  .١٨ ري ابراھ سفورد،      : ھن ة اك ة جامع ورك، مطبع ضائیة، نیوی ة الق العملی
  .م١٩٨٦

شت  .١٩ ان بری ي، وھیرم ر میرف ي   : والت ة ف سیاسة، مقدم ضاة، وال اكم، الق المح
 .م١٩٨٦العملیة القضائیة، نیویورك، راندوم ھاوس، 



 

 

 

 

– 

 ١٩١  
 

ة اخ    : ولیام برینان  .٢٠ تئنافیة، مخالف ي    المحكمة القومیة الاس ة ف ة علمی رى، مقال
 .م٢٠٠٥، ٤٠المجلة القانونیة النقدیة لجامعة شیكاغو، عدد 

 

سة  - ا بجل توریة العلی ة الدس م المحكم م ١٥/٥/١٩٩٣ حك ضیة رق ي الق  ف
 .دستوریة ٠ق١٥٥/١١٤

 .م ١٩٧١ من دستور ١٦٥/١٦٦/ ٤٠:  المواد -


